مهمات شرح باب اللباس من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
1. حديث أبي عامر الأشعري (ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الخز والحرير): في الصحيح (عن أبي عامر أو أبي مالك  الأشعري) وفيه (ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ والحرير) بمهملتين, وضُبِط بالمعجمتين (الخز), لكن كونه بالمهملتين أرجح, وهو ما رجحه شراح البخاري ومنهم ابن حجر, وإن قال الصنعاني إن إدخال الحديث في باب اللباس يرجح المعجمتين, لأن الخز من اللباس, لكن نقول إنه وإن أدخله في باب اللباس فالراجح أنه بالمهملتين, وإدخاله في باب اللباس إنما هو من أجل ما عُطِف عليه وهو الحرير, وابن حجر نفسه رجح كونه بالمهملتين في فتح الباري.
2. المراد بالحِر الفرج, والمعنى أنهم يستحلون الزنا. ويكفرون باستحلالهم الزنا, لأن من يستحل أمراً مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة يكفر, فقوله (من أمتي) باعتبار ما كان قبل كفرهم.
3. المراد بالأمة في الحديث أمة الإجابة, لأن أمة الدعوة يستحلون كل شيء.
4. الأصل في القوم أنه يشمل الرجال والنساء, وإذا عُطِف عليه النساء اختص بالرجال.
5. الحرير محرم بالنص على الرجال, كما جاء في الحديث (أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّم على ذكورهم), ورخص عليه الصلاة والسلام في الحرير للحاجة.
6. في الحديث كما في الصحيح (والخمر والمعازف), وفيه أنه يُخسَف بهم, ومنهم من يُمسَخ نسأل الله العافية, والمسخ والخسف يكثر في هذه الأمة في آخر الزمان, ومن أسباب ذلك استحلال المحرمات.
7. قوله (رواه أبو داود): الحديث صحيح لا إشكال فيه. وقوله (وأصله في البخاري): الحديث في البخاري بلفظه, لكن بدلاً من أن يقول (حدثنا هشام بن عمار) قال (وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد .. إلى آخره), وهشام بن عمار من شيوخه الذين لقيهم وروى عنهم, وقوله (وقال فلان) بدلاً من قوله (حدثنا فلان) أوجد خلافاً بين أهل العلم في مثل هذا الخبر, هل هو متصل أو معلق؟ منهم من قال إنه معلق, وكأن ابن حجر يميل إلى مثل هذا, والحافظ المزي عَلَّم عليه علامة التعليق, وأما ابن الصلاح والنووي والعراقي وجمع من أهل العلم فإنهم يرونه متصلاً, لأن قوله (قال فلان) وهو من شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم وحدَّث عنهم بصيغة التحديث لا يمنع أن يكون قد أخذ عنه هذا الحديث, وللتفنن في العبارة مرة يقول (حدثنا) ومرة يقول (قال), وغاية ما في (قال) أنها مثل (عن), فهي محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم, والشرطان هما: أن يثبت اللقاء كما هو مقتضى شرط البخاري وما استفاض عنه أو أن تثبت المعاصرة كما هو مقتضى اكتفاء مسلم, وأن يسلم الراوي من وصمة التدليس. ومنهم من يقول إنه لو كان تلقاه عنه بدون واسطة لقال (حدثنا) كبقية الأحاديث. وقد ثبت لقاء البخاري لشيخه هشام بن عمار, ويقول ابن القيم إن البخاري أبعد خلق الله عن التدليس, فتوافر بذلك الشرطان, ولو قال ابن القيم إنه من أبعد خلق الله عن التدليس لكان أحوط.
8. كون بعض هذه الأمور يقرن ببعض لا يدل على أن حكمها واحد, هي كلها محرمة, لكنها متفاوتة في التحريم.
9. الذي يستحل الخمر والذي يستحل الزنا كافر, لأن تحريم ذلك ثابت بالنصوص القطعية, لكن الذي يستحل الحرير والذي يستحل المعازف لا يصل إلى حد الكفر لأن ثبوت تحريمها ليس قطعياً وإن كان على خطر.
10. الخز - على الرواية الثانية - نوع من الحرير, وإن كان أخشن منه, لأنه يكون مخلوطاً بشيء من الصوف, فعطف الحرير عليه من باب عطف العام على الخاص, والمرجح في ضبط الرواية الإهمال.
11. حديث حذيفة (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها, ونهى عن لبس الحرير والديباج, وأن نجلس عليه): في باب الآنية قال (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة) وهنا قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة), فدل على أن تعبير الصحابي عن الأمر والنهي بقوله (أمر) و (نهى) بمثابة (افعلوا) و (لا تفعلوا).
12. لبس الحرير والديباج حرام بالنسبة للرجال دون النساء, وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم, وحُكِي عن ابن عُليَّة أنه أباحه للرجال, لكنه قول شاذ, وانعقد الإجماع بعده على التحريم بالنسبة للرجال, ونُقِل عن ابن الزبير تحريمه بالنسبة للنساء, ثم انعقد الإجماع بعده على الحل بالنسبة للنساء. فهو حرام على الرجال بالاتفاق, وحلال للنساء بالاتفاق.
13. الديباج نوع من الحرير, وهو من أنعم أنواعه.
14. قوله (وأن نجلس عليه): الجلوس لا شك أنه لبس, ولبس كل شيء بحسبه, وهنا جاء التنصيص على الجلوس للحاجة إلى ذلك, لأنه قد يُفرَش الحرير والديباج ويُجلَس عليه ولولا التنصيص عليه لما أدرك كثير من الناس أن لبس كل شيء بحسبه, وقد جاء في حديث أنس (فقمت إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِس).
15. ما يحرم على الكبار يحرم على الصغار, والمخاطب بمثل هذا النص ولي الصبي, وأجازه بعضهم مطلقاً كمحمد بن الحسن لأنهم غير مكلفين, ويجوز في وجه عند الشافعية إلباسهم الحرير والذهب في أيام العيد فقط, لكن الذكور من الصبيان يُلزَمون بما يُلزَم به الرجال, كما أن البنات الصغار يلزمن بما يلزم به النساء, وهذا على سبيل التعويد, وإلا فالأصل أنهم غير مكلفين, والأمر أمر لأوليائهم ولا يتجه الأمر إليهم, لأن القلم مرفوع عنهم, وإنما المطالب بهذا هو الولي, كما في قوله عليه الصلاة والسلام (مروا أولادكم بالصلاة لسبع), فهذا أمر للولي أن يأمر صبيه بالصلاة, وعلى الولي أن يأمره بما ينفعه ويحذره ويكفه عما يضره.
16. إذا نهي عن اللبس مع أن الحاجة قد تكون داعية إليه فلأن ينهى عنه مع عدم الحاجة من باب أولى. والمشي مثل الجلوس.
17. الحرير الصناعي إذا أخذ جميع خصائص الحرير الطبيعي فإنه يأخذ حكمه لأن العبرة بالمعاني والحقائق بغض النظر عن مصدره.
18. حديث عمر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع): (أو) هنا للتنويع أو للتخيير, وكأنه يوحي بأن العدم أفضل, لأنه بدأ بالأصبعين, يعني إن كان ولا بد فموضع أصبعين, فإن كان ولا بد فموضع ثلاثة أصابع, فإن كان ولا بد فموضع أربعة أصابع, على أن لا يزيد على ذلك.
19. الترخيص في القدر المذكور في الحديث هو مذهب الجمهور, لأنه قد يُحتاج للشيء اليسير, وروي عن مالك منعه مطلقاً قل أو كثر.
20. حديث أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفرٍ من حكةٍ كانت بهما): العزيمة هي تحريم الحرير بالنسبة للرجال, يقابلها الترخيص للمضطر, فإذا احتيج إلى هذا الحرير بسبب حكةٍ لا تزول إلا به فلا بأس لهذا الحديث.
21. منهم من قال إن السفر وصف مؤثر, فلا يُرَخَّص في الحضر ولو كان به حكة, لأنه في الحضر قد يجد البدائل والعلاج بخلاف ما لو كان في حال السفر.
22. الحكة تكون بسبب القمل, كما جاء في بعض الروايات, وأيضاً الجروح والقروح إذا كانت تتأثر باللباس الخشن فإنه يُرَخَّص في الحرير, والمقصود أن الحاجة تبيح ذلك.
23. منهم من قال إن الترخيص خاص بعبد الرحمن بن عوف والزبير, فلا يجوز لغيرهما أن يلبس الحرير بحال, وهو قول مالك وأبي حنيفة, أنه لا يجوز مطلقاً, لا من حكة ولا من غيرها, لكن التخصيص يحتاج إلى دليل, ولذا يجوز للضرورة عند الحنابلة والشافعية أن يلبس ما يدفع به الضرر بقدر الحاجة.
24. حديث علي (كساني النبي صلى الله عليه وسلم حُلةً سِيَرَاء, فخرجت فيها, فرأيت الغضب في وجهه, فشققتها بين نسائي): قال الحافظ (وهذا لفظ مسلم), لكنه لفظ البخاري لا لفظ مسلم.
25. الحُلَّة لا تكون إلا من ثوبين, إزار ورداء, وقوله (سِيَرَاء) على وزن (فِعَلاء), يقول الخليل: ليس في الكلام فِعَلاء بكسر أوله مع المد سوى سِيَراء وحِوَلاء وعِنَباء.
26. قوله (حُلَّةً سِيَرَاء): جاء بالإضافة من غير تنوين (حُلَّةَ سُيَرَاء), وذكر النووي في شرحه أن هذا أجود.
27. هذه الحُلَّة التي خرج بها علي حريرٌ خالص, أو برود مقطعة مخلوطة من حرير وخز, والمقصود أن الحرير فيها ظاهر.
28. قوله (فشققتها بين نسائي): هو يعرف أن الحرير جائز للنساء, وفي أول الأمر تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كساه إياها ليلبسها. وفي رواية (بين الفواطم): يعني زوجته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام, وأمه فاطمة بنت أسد, وفاطمة بنت حمزة, وفاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب.
29. تقطيع علي رضي الله عنه هذه الحلة بين النساء ألا يعد إتلافاً لها؟ الجواب: بإمكان المرأة أن تستعمل القطعة منها ولو لم تكن كاسية للبدن, بل تستعملها كغطاء للرأس مثلاً. 
30. استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب, لأنه لما دفع الحلة إليه لم يخبره بتحريم لبسها, وإنما أخر هذا البيان إلى وقت الحاجة, ووقت الحاجة كان عند رؤيته للمنكر.
31. حديث أبي موسى (أُحِل الذهب والحرير لإناث أمتي, وحُرِّم على ذكورهم): هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم, فقد أُعِل بالانقطاع, وأُعِل بغيره, وفي رواته بعض الضعف, لكن له طرق كثيرة يصل بها إلى درجة الصحيح لغيره.
32. حديث عمران بن حصين (إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمةً أن يرى أثر نعمته عليه): هذا الحديث حسن.
33. حديث علي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القَسِّي والمعصفر): القَسِّي بفتح القاف وتشديد السين المهملة بعدها ياء النسب, وياء النسب مشددة, ويُذكَر عن أهل الحديث أنهم يكسرون القاف (القِسِّي), وأهل مصر يفتحونها, وهي نسبة إلى بلدٍ في مصر يقال لها (القَس), تُجلَب منها هذه الثياب.
34. القاموس الجغرافي للبلاد المصرية الحالية والمندرسة طُبِع في بولاق قبل مائة سنة, وطُبِع بعد ذلك في ستة مجلدات في دار الكتب المصرية.
35. البلدان التي ترد في النصوص لا بد من معرفتها, لأنها تعين على فهم النص.
36. جاء في البخاري في وصف هذه الثياب: فيها حرير أمثال الأترج. يعني بقع كبيرة من الحرير تزيد على الأربعة أصابع, قد تكون بقدر الكفين معاً.
37. المعصفر هو المصبوغ بالعصفر, أي الأصفر الخالص.
38. جواز لبس المعصفر وحمل النهي على الكراهة قال به الجمهور, وإن كان الأصل في النهي التحريم, وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحلة الحمراء, وابن القيم يجزم بأنها ليست حمراء خالصة, وإنما فيها خطوط حمر وبقع غير حمراء, وإن كان الغالب الحمرة. لكن الأحمر الخالص جاء النهي عنه وجاء إنكاره على ابن عمر وغيره من قِبَل النبي عليه الصلاة والسلام, ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المياثر الحمر. 
39. كونه صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء, فهي ليست بحمراء خالصة, والمنهي عنه الأحمر الخالص, كما يقال للشماغ أحمر ولا يقال له أبيض, وإن كان البياض فيه بقدر الحمرة, لكن باعتبار أن الأحمر يجذب أكثر من الأبيض فالنظر يتجه إليه والوصف ينصرف إليه, فهو أحمر وإن كان الأبيض فيه بقدر الأحمر.

40. حديث عبد الله بن عمرو (رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟): قال له (أمك أمرتك بهذا؟) لأنه لباس النساء.

41. أقل أحوال لبس المعصفر الكراهة الشديدة, وذهب بعض العلماء إلى تحريمه. وأما الأحمر الخالص فهو أشد من الأصفر, فلا يجوز لبس الأحمر الخالص بالنسبة للرجال, وقد ثبت النهي الشديد عنه, وأما المعصفر فهو لباس النساء ومعروف أن التشبه بالنساء لا يجوز, لكن الأمر فيه أخف عند أكثر العلماء حيث حملوا النهي فيه على الكراهة.
42. في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره, فأتيت أهلي وهم يسجِّرون تنورهم, فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء. وهذا حديث حسن.
43. تمام الحديث الأول: لما قال له (أمك أمرتك بهذا؟) قال عبد الله بن عمرو: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما. وفي الحديث الذي في السنن لما أحرقهما قال: ألا كسوتها بعض أهلك. فدل على أن الأمر بالإحراق مبالغة في الإنكار ومن باب التغليظ في الأمر والتشديد فيه, لكن لو قُسِّم للنساء فإنه يجوز لهن لبسه, لأنه من لباسهن. 

44. حديث أسماء (أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج) وأصله في مسلم وزاد (كانت عند عائشة حتى قُبِضت فقبضتها, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها, فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها) وزاد البخاري في الأدب المفرد (وكان يلبسها للوفد والجمعة): أسماء بنت أبي بكر, أكبر من عائشة, وعُمِّرَت بعدها, وماتت عن مائة سنة ولم يسقط لها سن ولم يتغير لها عقل, ماتت بعد ابنها عبد الله بشيء يسير, قيل بعشر ليال.

45. أخرجت الجبة لتستدل بها على ابن عمر, لأنه بلغها أنه كان يحرِّم العلم في الثوب, يعني الشيء اليسير, لعموم قوله عليه الصلاة والسلام (إنما يلبس الحرير من لا خلاق له). 

46. الجيب هو الذي يُخرَج منه الرأس.

47. الكف هو ثني الطرف, وهذه يقال لها كُفَّة, لأنهم يقولون كل مستديرٍ كِفة وكل مستطيلٍ كُفة.

48. النبي عليه الصلاة والسلام فيه من البركة بحيث يُستَشفى بما باشر جسده الطاهر.

49. يشرع للمسلم أن يستقبل الناس باللباس الطيب والأكمل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس أحسن ثيابه للعيدين والجمعة.

50. الكم ينبغي أن يكون إلى الرسغ كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام, وتطويل الأكمام خلاف السنة وأقل أحواله الكراهة, وهو إسبال لكنه ليس مثل إسبال أسفل الثوب. 
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك عشية يوم الجمعة العشرين من رجب عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده قبيل صلاة فجر يوم السبت الحادي والعشرين من الشهر نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن). 
